إتفاقيــة وكالــة تجاريـــة

أنه في يوم ........... 00/00/1400هـ الموافق 000/00/2000م بمدينة .......... تم الاتفاق بين كل من :

1- شركة ......................................... ومركزها الرئيسي في ........... وعنوانها .................................... سجل تجاري رقم .................... صادر من مدينة .................... بتاريخ .................... ويمثلها في هذا العقد السيـد/ ................................ ، ...........الجنسية  بصفته .................... ويشار إليه فيما بعد    








  (الطرف الأول)
2- شركة ......................................... ومركزها الرئيسي في ........... وعنوانها .................................... سجل تجاري رقم .................... صادر من مدينة .................... بتاريخ .................... ويمثلها في هذا العقد السيـد/ ................................ ، ...........الجنسية  بصفته ........................... ويشار إليه فيما بعد   





   (الطرف الثاني) وكيل تجاري.
تمهيــد :

بناءاً على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق وإلتزامات كل طرف تجاه الآخر. ولما كان لدى الطرف الأول: .......................................................... يود ترويجها وتوزيعها عن طريق وكيل تجاري.

وبناءاً على رغبة الطرف الثاني القيام بعمل الوكيل التجاري عن الطرف الأول ليتولى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتوزيعها وتنفيذها مقابل أجر أو عمولة.

وبناءاً على رغبة الطرف الثاني (الوكيل التجاري) في أن تكون هذه العلاقة متفقة مع مقتضيات النظم ذات الصلة بحركة التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) وفي مقدمتها نظام الوكالات التجارية وتعديلاته في المملكة العربية السعودية الذي يوجب ارتباط الوكيل التجاري أو الموزع بالجهة المنتجة رأساً ببلدها، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :

المادة الأولى : المقدمة.

يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد يقرأ ويفسر معه.

المادة الثانية : مسؤوليات نظـامية عـامة :

اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته وكيلاً تجارياً حصرياً للطرف الأول في المملكة العربية السعودية بالعمل على تسويق البضائع موضوع العقد وإقامة المعارض والإشتراك فيها.

المادة الثالثة : موضـوع الاتفاقيـة :

يشمل موضوع هذه الوكالة جميع المنتجات التي يقوم بتصنيعها الطرف الأول.

ونوعية المنتجات المشمولة بعقد الوكالة هي :

........................................................................... .

المادة الرابعـة : نطـاق الإتفاقية :

يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بالمملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة : مـدة الاتفاقيـة :

مدة هذا العقد (  ) ...... سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً بعدم رغبته في التجديد قبل إنتهاء المدة بستة أشهر على الأقل.

المادة السادسة : الضمـانـات :

بما أن الطرف الثاني (الوكيل التجاري) ملزماً نظاماً أمام المستفيدين من المنتجات التي يقدمها الطرف الأول وفقاً لهذه الاتفاقية، فإن الطرف الأول (الموكل) ملزم هو الآخر أمام الوكيل التجاري بنفس هذه الالتزامات ووفقاً للكميات والمواعيد والجودة والتصاميم التي يحددها الوكيل.

المادة السابعة : مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية :

بما أن الطرف الثاني (الوكيل التجاري) ملزماً نظاماً ومسؤول أمام العملاء المحليين عن مطابقة الأفكار والمنتجات والتصاميم محل العقد للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإن الطرف الأول (الموكل) يضمن جودة هذه المنتجات وفقاً للمواصفات المعتمدة في المملكة.

المادة الثـامنة : تنفيـذ الأعمـال :

يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الإلتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.

المادة التاسعة : إلتزامـات الطرف الثاني :

يلتزم الطرف الثاني بالآتي :

1) توفير المقر الذي يصلح لمباشرة العمل المتفق عليه من قبل الطرفين وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص وذلك على حسابه الخاص، ويكون ملتزماً بتسويق المنتجات والتصاميم المؤمنة من قبل الطرف الأول ضمن الاتفاق المكاني للاتفاقية.

2) أداء كل الأعمال الضرورية التي يتطلبها تنفيذ العقد محلياً من حيث تسهيل الإجراءات الرسمية وتوفير العمالة من السوق المحلي أو الخارجي إذا اقتضى الأمر.
5) توفير واجهات العرض والمعدات وأجهزة الإنذار ضد السرقة والحريق وعرض المنتجات بأسعار معقولة وبالكيفية التي تمكن الطرف الأول من أداء وتنفيذ التصاميم والمنتجات بكيفية مجزية للطرفين.
8) للطرف الثاني الحق في استخدام العلامة التجارية الخاصة بالطرف الأول لتسويق المنتجات التي يقدمها الطرف الأول في النطاق المكاني للاتفاقية.
26) يلتزم الطرف الثاني بتوفير التأشيرات اللازمة وأذون العمل التي يتطلبها تنفيذ الطرف الأول لإلتزاماته تجاه العملاء.
المادة العاشرة : التزامات الطرف الأول.

يلتزم الطرف الأول بالآتي :

1) الطرف الأول ملزم بتنفيذ هذه الاتفاقية بعناية الرجل الحريص وذلك من حيث جودة المنتجات والتصاميم التي تشملها الاتفاقية وتقديم أفضل ما لديه من خبرة في مجال إبتكار وتصميم ............................................ مع ضمان تقديمها في مواعيدها وبنفس الكميات المطلوبة وبالتصاميم المختارة من الطرف الثاني في النطاق المكاني للاتفاقية.

2) يتحمل الطرف الأول المسئوليات التي تترتب على أخطائه الشخصية وأخطاء تابعيه في تصنيع .......................................... حسب المواصفات التي تشترط من قبل الطرف الثاني، ويلتزم بإعادة هذه البضائع على حسابه الخاص كما يلتزم بتعويض الطرف الثاني عن هذا الخطأ بقدر قيمة البضائع التي اشتملت على عدم مطابقة المواصفات المشترطة من قبل الطرف الثاني.
5) يلتزم الطرف الأول بتقديم التصاميم والمنتجات والأفكار التي تشملها هذه الاتفاقية بالكيفية التي ترضي طموح عملاء الطرفين في النطاق المكاني للاتفاقية.
المادة الحادية عشر : طريقة الدفع والعمـولات :

خطاب إعتمـاد مؤجل لمدة أسبـوع.

المادة الثانية عشر: إنتهـاء العقد وإلغـاؤه :

ينتهي العقد باستحالة تنفيذه بالنسبة لأحد الطرفين أو بإشهار الإفلاس لأحد الطرفين، كما ينتهي العقد بالفسخ لسبب يرجع إلى تقصير جوهري في التنفيذ من الطرف الآخر، وإذا كان هذا التقصير ناتج عن الطرف الأول فإنه يلتزم بتعويض الطرف الثاني بمبلغ (     ) ................ ريال سعودي.

المادة الثالثة عشر : الأضـرار والتعويضـات :

1) للوكيل الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة إخلال الموكل بإلتزاماته طبقاً للعقد أو العرف التجاري، ويقدر هذا التعويض بقيمة بضائع الموسم الذي حصل به الضرر.

2) يجوز للموكل مطالبة الوكيل بالتعويض عما أصابه من أضرار في حالة تنحي الوكيل عن وكالته في وقت غير مناسب دون أسباب جوهرية تدعو لذلك أو في حال إخلاله بأحكام عقد الوكالة على ألا يتجاوز مبلغ التعويض ............. ريال سعودي.
5) إذا تم إنهاء العقد أو فسخه في وقت غير مناسب وكان من شأن ذلك تعريض أي من الطرفين للخسارة فإن الطرف المتسبب في الضرر يكون ملتزماً بتعويض الطرف المضار عما لحقه من خسائر وذلك أخذاً في الإعتبار مدى الجهد المبذول والإمكانيات المادية والمعنوية الموضوعة لخدمة التوكيل قبل إلغائه.
المادة الرابعة عشر : الإختصـاص في حـالة النزاع :

تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ودياً بين الطرفين، فإن تعذر ذلك يتم عرض النزاع على هيئة تحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي، وفي حالة عرض النزاع على التحكيم أو القضاء فإنه لا يحق للطرف الأول منح وكالته لوكيل جديد في منطقة الوكالة عن ذات المنتجات إلا بعد صدور حكم أو قرار نهائي في النزاع المعروض أو أن يتم الفصل فيه قضاءاً أمام ديوان المظالم.

المادة الخامسة عشر : القوانين التي تحكم الإتفاقية :

تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص نظام المحكمة التجـارية ونظام الوكـالات التجـارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ونظام التحكيم ولائحته التنفيذيـة.

المادة السادسة عشر : أحكـام :

حـرر هذا العقد من (3) ثلاث نسخ وبعد التوقيع على جميع النسخ من قبل الطرفين احتفظ كل طرف بنسخة منها ويتولى الطرف الثاني تقديم نسخة مصدق عليها لإكمال إجراءات العقد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.

الطرف الأول (الموكل) 




الطرف الثاني (الوكيل)
الإسـم: 





الإسـم:

التوقيع: 
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